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	خلاصة—هذا البحث يبحث في: شروط الحاكم في النظام السياسي الإسلامي، وطُرق تولية وليِّ الأمر الاختيارية والقهرية، أهمّ القواعد التي تتعلّق بالإمامة، كما قرَّرها أهل العلْم.
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I. المقدمة
ليست سياسة الحكم في الإسلام أمرًا هينًا، بل هي عبْء يتطلّب فيمَن يتصدّى لحمْله قدراتٍ معيّنة وصفات خاصة, تجْعله يؤدِّي هذه الأمانة على الصورة التي يحرص عليها الإسلام. فالأمر هنا لا يتعلّق بمصير فرْد ولا عدّة أفراد، بل يتعلّق بمصير الأمّة الإسلامية كلها. 
II. موضوع المقالة
القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة, وتحريم نقْضها:

والبيعة هي: معاهدة بين الإمام والرعية على الطاعة، كأنّ المبايِع يعاهد أميره على أن يسلِّم له النظر في أمْر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويُطيعه فيما يُكلّفه به من الأمر على المنشط والمكْرَه. فكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد؛ فأشبه ذلك فعْل البائع والمشتري، فسُمِّي: "بيعة"، مصدر باع، وصارت "البيْعة" مصافحة بالأيدي.
وإذا انعقدت الإمامة، وجب على الناس كافة مبايعة الإمام على السمعِ والطاعةِ، وإقامة كتاب الله وسُنّة رسول الله (. 
يقول القرطبي: "ومن تأبّى على البيعة لعُذر؛ عُذِر. ومن تأبّى بغير عذرٍ، جُبِر وقُهِر لئلا تفترق كلمة المسلمين".
وهذه البيعة تُسمّى: "بيعة الأمراء"، وسُمِّيت بذلك لأن المقصود بها تأكيد السمع والطاعة، وعدم الخروج والافتيات على الإمام كما في حديث عبادة: ((بايعْنا رسول الله ( على السمع والطاعة، في العُسر واليُسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروْا كُفرًا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان)) أي: حُجة بيِّنة وأمر لا شك فيه، يحصل به اليقين أنه كفر. 
 وليس مِن شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كلّ من يصلح للمبايعةِ، ولا مِن شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايِعين؛ فإن هذا الاشتراط في الأمريْن مردودٌ بإجماع المسلمين، أوّلهم وآخِرهم، سابقهم ولاحقهم.
وهذه البيعة لا يجوز نقضُها وإن كان الحاكمُ ظالمًا أو فاسقًا، وقد أجمعَ أهلُ السُّنة على أنّ السلطان لا ينعزل بالفِسق؛ ودل على ذلك حديث عبادة المتّفق على صحّته: ((وألا نُنازع الأمْر أهلَه، إلاّ أن ترَوْا كُفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان)).
وقد دلّ على ذلك أيضًا: ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه): أنّ عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ( يقول: ((مَن خَلَع يدًا من طاعةٍ؛ لقيَ الله يوم القيامة لا حُجّة له)) أي: لا يجد حُجةً يحتجّ بها عند السؤال، فيستحقُّ العذابَ والنكال؛ لأنّ رسول الله ( قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغهِ, من وجوبِ السمع والطاعة لأولي الأمر. 

وإن خرج أحدٌ على الإمام الذي تمّتْ له البيعة، فنازعه وطلب البيْعة لنفسه؛ نُهي عن ذلك، فإن لم ينته قُوتل، فإنْ لم يندفع شرّه إلا بقتْله فَقُتلَ كان هدرًا.
برهان ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص, عن النبي ( قال: ((مَن بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يدِه وثمرة قلبه، فلْيُطِعْه إن استطاع. فإن جاء آخَر ينازعُه، فاضربوا عنُق الآخَر)) أخرجه مسلم.
وحديث أبي هريرة > قال: قال رسول الله (: ((ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمُرنا؟ قال: فُوا بِبَيْعة الأوّل فالأوّل، وأعْطُوهم حقّهم)) يعني: به.
كما يقول القرطبي في (المفهم): السمع والطاعة، والذّبّ عِرضًا ونفسًا، والاحترام والنصرة له على مَن بغَى عليه؛ ((فإنّ الله سائلهم عمّا استرعاهم)) متفق عليه, رواه البخاري ومسلم.
يقول النووي: "إذا بُويع خليفة بعد خليفة، فبيْعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيْعة الثاني باطلة يَحرم الوفاء بها، ويَحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالِمين بعقد الأوّل أو جاهلين، وسواءٌ كانا في بلديْن أو بلدٍ؛ أحدهما في بلد الإمام المنفصلِ, والآخرُ في غيره".
وبرهان ذلك أيضًا: حديث عرفجة > عن النبي ( قال: ((ستكون هنات وهنات -أي: فتنٌ وأمورٌ حادثة– فمَن أراد أن يفرّق أمْر هذه الأمّة وهي جميعٌ، فاضربوه بالسيف كائنًا مَن كان)) رواه مسلم.
القاعدة الثانية: جواز نصب المفضول, مع وجود الفاضل:
أي: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوفَ الفتنة، وألا يستقيم أمْر الأمة؛ وذلك أنّ الإمام إنما نُصبَ لدفع العدوّ، وحماية البيضة، وسدّ الخلل، واستخراج الحقوق، وإقامة الحدود، وجباية الأموال لبيت المال، وقسْمتها على أهلها، فإذا خِيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد, وتعطيل الأمور التي لأجْلها يُنصب الإمام؛ كان ذلك عذرًا ظاهرًا في العدول عن الفاضل إلى المفضول.
وفي ذلك يقول أبو محمد بن حزم: "ذهبت طوائف من الخوارج، وطوائف من المعتزلة، وطوائف من المرجئة منهم محمد بن الطيب الباقلاني ومَن اتّبعه، وجميع الرافضة من الشِّيعة، إلى: أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه. وذهبت طائفة من الخوارج، وطائفة من المعتزلة، وطائفة من المرجئة، وجميع الزيدية من الشّيعة، وجميع أهل السُّنة، إلى: أنّ الإمامة جائزةٌ لِمَن غيره أفضل منه. وما نعلم لمَن قال إن الإمامة لا تجوز إلا لأفضل مَن يوجد حُجّةً أصلًا، لا من قرآنٍ، ولا من سُنّةٍ، ولا من إجماعٍ، ولا من صحّة عقلٍ، ولا من قياسٍ، ولا قول صاحبٍ؛ وما كان هكذا فهو أحقّ قولٍ بالاطِّراح.
وقد قال أبو بكر > يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحدَ هذيْن الرجليْن -يعني: أبا عبيدة وعمر-، وأبو بكر أفضل منهما بلا شكّ؛ فصح بما ذكرْنا إجماع جميع الصحابة } على جواز إمامة المفضول. ثم عهِد عمر > إلى ستّة رجالٍ، ولا بد أنّ لبعضهم على بعض فضلًا، وقد أجمع أهل الإسلامِ حينئذ على أنه إن بويع أحدُهم فهو الإمام الواجب طاعته؛ وفي هذا إطباق منهم على جواز إمامة المفضول. ثم مات علي >، فبويع الحسن، ثم سلّم الأمر إلى معاوية، وفي بقايا الصحابة من هو أفضل منهما بلا خلاف، ممّن أنفق قبل الفتح وقاتل، فكلّهم أوّلهم عن آخِرهم بايع معاوية ورأى إمامته؛ وهذا إجماع متيقَّن على جواز إمامة من غيره أفضل منه, بيقين لا شك فيه".
القاعدة الثالثة: في الصبر على جوْر الأئمة: 
الصبر على جوْر الأئمة أصل من أصول أهل السُّنّة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى).
فلا تكاد ترى مؤلّفًا في السُّنّة يخلو من تقرير هذا الأصل، والحضّ عليه. وهذا من محاسن الشريعة الغرّاء، وحكمة الشارع الشريف؛ فإن الصبر على جوْر الأئمة وظُلمهم -مع كونه هو الواجب شرعًا- أخفّ من ضرر الخروج عليهم، ونزع الطاعة من أيديهم؛ ممّا ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة. فربما سبّب الخروج حدوثَ فتنة يدوم أمدُها، ويستشري ضررها، ويقع بسببها سفْك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال، وغير ذلك من أضرار كثيرة، ومصائب جسيمة على البلاد والعباد.
وجاء في (شرح العقيدة الطحاوية): "ولا نرى الخروج على أئمّتنا وولاة أمورنا وإن جاروا, ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم, ونرى طاعتَهم من طاعة الله ( فريضة، ما لم يأمروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح والمعافاة".
هذا، والأحاديث كثيرة في وجوب الصبر على ظلْم الحكّام والمسئولين، منها: حديث ابن عباس } أنّ النبي ( قال: ((مَن رأى من أمِيره شيئًا يكرَهُه فلْيصبِرْ؛ فإنه مَن فارق الجماعة شبرًا فماتَ، فميتةً جاهلية)) متفق عليه، رواه الشيخان.
القاعدة الرابعة: تحريم الخروج على أئمّة الظّلم والجوْر, بالثورات والانقلابات:
وقد أجمع أهل السُّنّة والجماعة على تحريم الخروج على الحكام الظَّلَمة والأئمة الفسقة, بالثورات أو الانقلابات أو غير ذلك؛ للأحاديث الناهية عن الخروج، ولِما يترتّب على ذلك من فِتنٍ ودماءٍ ونكباتٍ وأرزاءٍ. وصار هذا الأصل من أهمّ أصولهم, التي باينوا بها الفرَق الضالة وأهل الأهواء المارقة, وحرص علماؤهم على تدوينه في مصنّفات العقيدة وكتب السُّنّة.
ولقد أكّد هذا الإجماع, أو هذا التوجّه من علماء الفقه والحديث وغيرهم جمْع من العلماء، منهم النووي حيث قال: "وأمّا الخروج عليهم وقتالهم، فحرامٌ بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين".
ونقله أيضًا ابن حجر في (فتح الباري) عن ابن بطال، فقال: "وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب، والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه؛ لِما في ذلك من حَقنٍ للدماء، وتسكين الدّهماء. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح".
وقد اعترضوا على الإجماع بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية؛ لكن الذي يظهر أنه قد استقرّ أهل السُّنّة بعد هذه الفتن، على القول بتحريم الخروج، الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى القول: إن هذا الخلاف كان أوّلًا، ثم حصل الإجماع على منْع خروجهم.
والأدلة على إجماع أهل السّنّة على تحريم الخروج على الحاكم الجائر من الكثرة بمكانٍ، منها ما يلي:
النصوص التي ورد فيها الأمر بالطاعة، وعدم نكْث أو نقض البيْعة، والصبر على جوْر الأئمة، ومنها: 
عن ابن عباس } قال: قال النبي (: ((مَن رأى مِن أميرِه شيئًا يكرهُه فلْيَصْبِرْ؛ فإنه مَن فارق الجماعة شِبْرًا فمات، مات ميتةً جاهلية)) متفق عليه.
قال العيني: "يعني: فلْيصبِرْ على ذلك المكروه، ولا يخرج من طاعته؛ لأن في ذلك حقنَ الدّماء، وتسكين الفتنة، إلا أن يكفر الإمام، ويُظهِر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه".
وروي عن جرير بن عبد الله } أنّ النبي ( قال: ((لا تَرجعوا بعدي كُفّارًا, يضرب بعضُكم رقابَ بعضٍ)) متفق عليه.
ويدل على هذا المعنى أيضًا: ما ورد من أحاديث صحيحة يُخبر فيها ( عمّا يقع في الأمّة, مِن ظُلْم وجَوْر على أيدي بعض الأئمّة، فلَم يأمُر إلا بالصبر؛ فلو كان الخروج مأذونًا فيه لمَا تأخّر البيان, فهذا وقت الحاجة إليه. ومن تلك الأحاديث:
عن عبد الله بن مسعود > قال: قال لنا رسول الله (: ((إنكم ستَرَوْن بعدي أثَرةً وأمورًا تُنكرونها. قالوا: فما تأْمُرنا يا رسول الله؟ قال: أدّوا إليهم حقّهم، وسَلُوا اللهَ حقّكُم)). فقد أخبر النبي ( أنّ الأمراء يَظلِمون ويَفعلون أمورًا منكَرة، ومع هذا أمَرنا أن نُؤتِيَهم الحقّ الذي لهم، ونسأل الله الحقّ الذي لنا، ولم يأذنْ في أخذ الحقّ بالقتال، ولم يرخِّص في ترك الحقّ الذي لهم.
وبهذه الأحاديث وأمثالها عمِل أصحاب رسول الله ( بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجّاج ومَن بعدَهما -خلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز > أمورًا ظاهرة ليست خفيّة، ونهَوْا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوْا أنّ الخارج عليهم خارجٌ عن دعوة المسلمين إلى طريق الخوارج.
ومن براهين إجماع أهل السُّنّة على عدم جواز الخروج على الحُكّام الفاسقين أو الظالمين بالثورات أو الانقلابات: مراعاةُ مقاصد الشريعة؛ فإن الله تعالى بعث رسول الله ( بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ودفَع أعظم الفاسديْن بالتزام أدناهما. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبّات، فلا بدّ أن توزن المصلحة فيه راجحة على المفسدة، حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن ممّا أمر الله به.
ومن الأدلّة أيضًا: أنه باستقراء التاريخ القديم والحديث, يتبيّن أنه لا يتحقّق للخارجين مقاصدُهم ومراداتُهم، بل لا يروْن من الخروج إلا الشرّ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقلّ مَن خَرج على إمام ذي سلطان, إلا كان ما تولّد على فعْلهم من الشرّ أعظمَ ممّا تولّد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلّب الذي خرج على ابنه بخراسان..." إلخ.
ومن الأمثلة المعاصرة:
ما حدث في الصومال قبل بضع سنوات، فرغْم فساد الحكومة وجوْر الحاكم كما أشيع بعد سقوطه، كانت الحياة قائمة بما فيها من خير وشرّ، التاجر في متجره، والفلاح في مزرعته، والعامل في مصنعه، والناس يغدُون ويروحون بحثًا عن لقمة العيش ومتطلّبات الحياة. وما إن ثارت الفتنة وأطيح بالحكومة، حتّى سادت الفوضى، وعمّت البلوى، وأصبحت البلاد بلا حكومة؛ حروب دامية، ونزاعات قبليّة، مئات الألوف من القتلى والجرحى، وملايين من المشرّدين والجياع.
 ومثل هذا أيضًا: ما نراه في العراق اليوم, بعد سقوط حُكم صدام حسين.
والخلاصة:
أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشقّ العصا، إلا إذا وُجد منهم كفر بواحٌ, عند الخارجين عليهم برهان من الله، وهم قادرون على ذلك، لا على وجهٍ يترتّب عليه ما هو أنكر وأكثرُ فسادًا. وليس الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود, ولا نكران من الكفر البواح، بل كفْر دون كفْر، كفرٌ لا يُخرج من الملّة.
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